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  القسم الثاني
  سلامي وضوابطها الشرعيةسياسات النفقات العامة في النظام الاقتصادي الإ

لدراسة سياسات الإنفاق العام، في النظام الإسلامي لا بد لنا من التأكيد أن هذه      
السياسات تقوم على فهم واستيعاب الدور أو الوظيفة الاقتصادية الـتي يضـعها هـذا النظـام           

ــة بمؤسســاتها المتعــددة   ــة  .علــى عــاتق الدول   ولكــن البحــث في الوظــائف الاقتصــادية للدول
ومـع  . الإسلامية أمر نجد مكانه في غير هذه الورقة، ولغير جمهور الحاضرين في هذه الندوة    

ذلك فإنه لا بد لي من أن أذكّر القارئ الكريم بـأن يستحضـر في ذهنـه ذلـك الـدور أو تلـك                        
  .الوظائف، لأنها تشكل الأساس الأول والرئيسي للحديث عن سياسات الإنفاق العام

) مقـدار الإنفـاق   (لعام هي التي تتحكم بحجـم النفقـات العامـة           وسياسات الإنفاق ا    
، يقصــد تحقيـق الأهـداف الاقتصـادية، وغـير الاقتصـادية،             )جهة الإنفاق (وتركيبها البنيوي   

  .للدولة
هـي  : ويمكـن، من وجهة النظر الإسلامية، تقسيم النفقات العامة إلى ثلاثـة أقسـام               

لأساسية للدولـة في النظـر الإسـلامي، والنفقـات الـتي            النفقات العامة التي تتطلبها الوظائف ا     
تقتضيها الوظائف التي يمكن للدولة أن تقـوم بهـا إذا تـوفرت لهـا المصـادر التمويليـة اللازمـة،                     
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والنفقات التي تتعلق بأعمال تتفق الأمة على تكليف الدولة بها، وتحدد لها مصادر اتفاقية              
  .للتمويل

ضوابط العامة التي تتحكم بسياسة الإنفاق العام       ولا شك أن هنالك مجموعة من ال        
في الدولة الإسلامية، بكل أنواع النفقات، وذلك إضـافة إلى الضـوابط المتعلقـة بسياسـة كـل                  
نوع من أنواع الإنفاق العام، الأمر الذي يجعلنا نرتب البحـث علـى أن يبـدأ بالضـوابط العامـة                   

 وسـنذكر هـذه الضـوابط دون التفصـيل          .لسياسة الإنفاق ثم الضوابط الخاصة بكل نوع منـه        
  :في حجمها وتم أهميتها لأنها صارت معروفة ومفصلة في الكتابات الإسلامية المعاصرة 

  الضوابط العامة  في الإنفاق العام في الدولة الإسلامية   - 1
 فان طبيعة النظـام الإسـلامي       . وهي التي تتعلق بكل أنواع النفقات العامة          

 وحراســة الــدين وصــون .لدولــة حارســا للــدين والبيضــة معــا بأكملــه تجعــل مــن ا
تحقيـق المصـلحة   أرضه وأهله يقتضيان أن يكـون المعيـار الأول للإنفـاق العـام هـو               

 وهذا يتطلب أن يكون هدف النفقة هـو القيـام بالوظـائف             .العامة في هذا الإنفاق   
أحكامـه  المناطة بالدولة الإسلامية من دفـاع عـن الـدين وأرضـه وأهلـه، وتنفيـذ                 

، والإنفـاق علـى الإدارة      )الأمـن الخـارجي والـداخلي     (وإعمال نصوصه في المجتمع     
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العامة،  وكفالة الحد الأدنى مـن المعيشـة، وغـير ذلـك ممـا هـو داخـل في وظـائف                      
  .الدولة الأساسية والفرعية

فالضابط الأول في سياسة الإنفاق العام هو أن تدور هـذه السياسـة مـع                 
فيحدد كل من حجـم النفقـة أو مقـدارها، وجهـة الإنفـاق      . ماالمصلحة العامة دائ 

بحيث تحقق المصـالح العامـة للأمـة، ولا تتوجـه إلى مصـالح أفـراد معيـنين، حـاكمين                    
كانوا أو محكومين، ولا فئات معينة، فيطفأ السراج الذي يغذيه الدهن المشترى من            

   .اصةالمال العام عندما يبدأ الحديث عن شخص الخليفة وقضاياه الخ
 والكفـاءة تعـني أن يُعمـل علـى          ضابط الكفـاءة في الإنفـاق العـام       يلي ذلك     

تحقيق المصلحة بأقل ثمن، فلا يكون إسراف ولا تبذير في الإنفاق العام، ولا توضـع               
  .النفقة في غير مواضعها الشرعية

، مـع جـواز     والضابط الثالث هو عدم التحيز إلى فئـة الأغنيـاء في النفقـة              
 وهـو أمـر تـدل عليـه نصـوص كـثيرة في الكتـاب                .فئة الفقراء حتى يغنـوا    التحيز إلى   

، ويشمل ذلك ما يتحدث عنه الفقهـاء        92والسنة، وفي إجراءات الخلفاء الراشدين      

                                                           
  ق باستعمال أراضي الحمى، وغير ذلك    منها ما يتعلق بتوزيع الغنائم، ومنها ما يتعل92
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من عدم جواز اختصاص المقربين من الحكومـة بـبعض المنـافع الناتجـة عـن الإنفـاق                  
  .العام

، ة للقطــاع الخــاصوالضــابط الرابــع هــو الإفــادة مــن المبــادرات الشخصــي  
وعــدم محاولــة الحلــول محلــه، بــل دعمــه، وتنشــيطه وهــو أمــر تــدل عليــه النصــوص  
والأحداث والأحكام الكثيرة، سواء منها ما تعلق بتوزيع الغنـائم، وأحكـام الزكـاة،           
ــا في العهــدين النبــوي والراشــدي، ووقــائع الحمــى وقيــود ذلــك وشــروطه،      والعطاي

أراضـي السـواد ومقاسمتـهم، وأحكـام أخـرى          وأحداث تـرك المـزارعين في خيـبر و        
كثيرة منها ما يتعلق بصيانة الأنهـار العامـة، وفـتح القنـوات، وتيسـير سـبل الانتفـاع                   

ومنـها مـا    . بها، مما يشير إليه أبو يوسف في كتاب الخراج، وغيره من العلماء أيضـا             
 يتعلـــق بالقواعـــد الأساســـية للنظـــام الاقتصـــادي الإســـلامي نحـــو مبـــادئ الملكيـــة

  .الخاصة، والحرية الشخصية وغير ذلك
 فـلا  ضـابط الالتـزام الأحكـام الشـرعية في الإنفـاق      والضابط الخامس هو      

  .تقع النفقات العامة إلا في الواجبات والمباحات، وتجتنب المحرمات
: وهـو الضـابط السـادس   وقد يتصل هذا الضابط بالذي يليه ويتعلق بـه،        

فللأحكــام الشــرعية  درجــات، مــن .ولويـات ضـابط الالتــزام بالترتيــب الشــرعي للأ 
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 وهنالــك أيضــا درجــات داخــل كــل  .واحبــات، ومنــدوبات، ومباحــات، وغيرهــا
. فالواجبـات علـى درجـات، وكـذلك المنـدوبات والمباحـات           . زمرة من الأحكـام   

ولعل في التصنيف الذي ارتضاه كـثير مـن العلمـاء لمـا يتعلـق بمقاصـد الشـريعة مـن                 
تيب ما يحفظهــا من أمور إلى ضـروريات لا بـد منـها،              حفظ للأصول الخمسة، وتر   

وحاجيات يقع الحرج من دونها، وتحسينات تكمل وتجمل، لعل في هذا التصـنيف             
ما يجعل الالتزام بهذه الأولويـات في الإنفـاق العـام هـو الآكـد والأشـد، وبخاصـة أن                    

ل المشـهورة   الحكومة هي وكيلة الأمة في رعاية مصالحها كمـا تشـير إلى ذلـك الأقـوا               
  .للخليفتين الأولين أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما

  : الضوابط الشرعية الخاصة بكل نوع من أنواع الإنفاق العام- 2
 على الدولة، مما يدخل في وظائفهـا      النفقات الواجبة أما بالنسبة لما يخص          

تعلـق  الضـابط الأول والأهـم فيمـا ي   الرئيسية من صون للدين وحراسة للدنيا، فـإن        
لأن .  فـإذا جـاع الفقـير فـلا مـال لأحـد           . بها هو تحقيق الأهداف الشرعية فيهـا      

الواجب الذي ينبغي أن ترعاه الدولة هو كفالة الفقراء والمحتاجين، والإنفـاق الـذي              
يســــد جوعتــــهم ويكســــو عــــريهم في الضــــروريات الحياتيــــة، كالمأكــــل والمــــأوى،  

نتهكت حرمة مـن حرمـات الأمـة أو          وإذا ا  .والضروريات الشرعية مثل ستر العورة    
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 .خيف انتهاكها أنفقت الدولة ما يحتاجـه صـون تلـك الحرمـة وردع الأعـداء عنـها                  
فالضابط في هذا النـوع مـن الإنفـاق العـام هـو تأديـة الـدور الـتي وضـع علـى كاهـل                         

 وينطبـق هـذا الضـابط أو        .الدولة، بحده الضروري، مهما تطلب ذلـك مـن الأمـوال          
 الضوابط العامة التي أشرنا إليها سابقا، على كل إنفاق عام مـن    المعيار، إضافة إلى  

شأنه وطبيعته تأدية الوظائف الأساسية للدولة الإسلامية، بما في ذلك الدفاع عـن             
الدين والدنيا، وتطبيق الشريعة، وصون أموال الناس وحقوقهم من خـلال فعاليـات            

لحاجات الأساسـية للنـاس،     القضاء والأمن والرعاية الاجتماعية، وضمان إشباع ا      
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالحياة العامة والحاجـات المجتمعيـة،     
مما يمكن التعبير عن معظمـه بأنـه ينطبـق عليـه المبـدأ المعـروف في الاقتصـاد باسـم                     

  .93مبدأ فشل نظام الأسعار أو مبدأ فشل نظام السوق
قات العامة، وهي تلك التي تتحملها الدولـة عنـدما     أما بالنسبة للنوع الثاني من النف       

 فهي تشمل المسـتويين الحـاجي والتحسـيني مـن الوظـائف             .تتوفر لها الموارد التي تقوم بأمرها     
الأساسية للدولة، إضافة إلى جميع ما تعرف بالخدمات العامة من ماء وكهربـاء واتصـالات             

                                                           
   وإن كان هذا النوع من الانفاق العام لا يتطابق تماما مع المفهوم المعروف للسلع العامة في الاقتصاد الغربي، لأن فشل السوق قد ينطبق                          93

رع في المدن، فإنها لا تـدخل في        مثال ذلك إنارة الشوا   . أيضا على الكثير من الخدمات التي تدخل في النوع الثالث من النفقات العامة            
النوع الأول من النفقات على الرغم من فشل السوق في تقديم هذه الخدمة لعدم انطباق مبدأ الاستبعاد من خلال السعر عليها  كما                       

  .هو معروف في الاقتصاد
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 وتعليميــة واجتماعيــة وتصــريف صــحي، ومــا تقدمــه بلــدان كــثيرة مــن خــدمات صــحية  
تـوفر المـوارد الماليـة الـتي تبـيح       والضابط في أمر السياسة الإنفاقية المتعلقة بها هـو           .وغيرها

، والجزية، ومـيراث  )عوائد الأملاك العامة( نحو الخراج الشريعة استعمالها في هذه النفقات،   
  .من لا وارث له

لنـوع التـوافقي الـذي تتفـق الأمـة          وبالنسبة للنوع الثالث مـن النفقـات العامـة، وهـو ا               
على تكليف الحكومة بالقيام بأعبائه، وتحمل مسئولياته، على الرغم من أنه غير داخـل فيمـا         

في حالة عدم توفر الموارد المباحـة لمثـل         (يجب عليها أساسا، وتفرض من الجبايات ما يسعها         
ا خصصته الأمة من نفقـات     الالتزام بم ،  فإن ضابط السياسة الإنفاقية فيها هو         )هذا الإنفاق 

 وفي هذا فإن اتفاق الأمة على إضافة مهمات جديدة للدولة مع إضـافة              .لتأدية هذه المهمات  
مصــادر تمويليــة ضــريبية للقيــام بأعبائهــا، يوســع مــن دائــرة الإنفــاق العــام ولكنــه يقيــد الســلطة 

  .ئبالتنفيذية بالالتزام بالأهداف والأعمال التي حددت لاستعمال هذه الضرا
ومن أنواع النفقات العامة الشائعة في كثير من البلـدان الإسـلامية المعونـات لأسـعار                    

معونات إنتاجية، تدفع لمنتجـي  ) 1: السلع والخدمات وهذه ا لمعونات تتخذ نوعين رئيسيين     
 منها ما يكون بشـكل شـراء منتجـاتهم بسـعر محـدد يزيـد عـن سـعر                    .بعض السلع والخدمات  

ومنــها مــا يكــون بتقــديم مبــالغ مــن  . م الدولــة بشــراء القمــح بســعر محــدد الســوق، مثــل التــزا
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الميزانية العامة لدعم عملياتهم الإنتاجية، نحو ما يقـدم للمـدارس مـثلا مـن معونـات نقديـة أو                     
ومنها مـا يتخـذ شـكل تقـديم بعـض عناصـر الإنتـاج بسـعر مخفـض أو مجانـا، كالمـاء               . عينية

ومعونات استهلاكية تتخـذ شـكل بيـع بعـض السـلع            ) 2 .والكهرباء والأرض للمصانع وغيرها   
 وأوضـح  .، أو مجانـا في بعـض الأحيـان   94والخدمات للمستهلك محدد مخفض يقل عن التكلفة    

أشكال هذه المعونـات معونـات السـلع الغذائيـة الرئيسـية، كـالخبز والأرز والسـكر، ومعونـات                   
عض الخــدمات الــتي تنتجهــا أســعار البنــزين، والمعونــات الــتي تتخــذ شــكل أســعار مخفضــة لــب 

مؤسسات تملكها الحكومة، أو تقديم بعضها مجانـا، مثـل الكهربـاء، والمـاء، والهـاتف، وجمـع                  
  .النفايات والتخلص منها، وتصريف المياه المستعملة، وغير ذلك

وتلعب معونات الأسعار، وبخاصة الاسـتهلاكية منـها، دورا مهمـا في بعـض الـدول                    
 وتتعلـق بهـا ثـلاث       .، حيث تشكل جـزءا مهمـا مـن الإنفـاق الحكـومي            في زيادة عجز الميزانية   

  .نقاط مهمة ينبغي الإشارة إليها في معرض الحديث عن ضوابط الإنفاق
 .إن الأصل الشرعي أن يعان الفقـراء بحسـب حاجتـهم مـع البـدء بحـد الكفـاف                    -1

 فـالفقير   .ىوإن المعونات السعرية للسلع الغذائية الرئيسية قـد يتـوفر فيهـا هـذا المعن ـ              

                                                           
أما إذا أنتجها القطاع الخـاص،      . قتصادي   إن تحديد السعر للمستهلك سهل إذا كانت السلعة أو الخدمة تنتج من قبل القطاع العام الا                  94

فيتم ذلك عن طريق تحديد السعر للمستهلك وتقديم معونة للمنتج النهائي للسلعة، ليتمكن من البيع بالسعر المحدد مع تحقيـق عائـد                      
  .وتختلف هذه عن المعونة الإنتاجية بأن الأخيرة  لا تتضمن تحديدا لسعر المستهلك. معقول على استثماراته
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الذي يستهلك كمية أكبر من السلعة المعانة يحصل بطبيعة الحال على كمية أكبر من        
 . ولكن هذا المعيار قد لا يتوفر في جميـع السـلع والخـدمات المعانـة               .المعونة الحكومية 

 مـن أمثلـة     .بل إن بعض إعانات الأسعار قـد يفيـد منـها الأغنيـاء أكثـر مـن الفقـراء                  
نزين السـيارات ووقـود الطـائرات، وإعانـات الكهربـاء والمـاء             ذلك إعانات أسعار ب   

والهاتف والصرف الصحي وجمع القمامة، فإن معظـم هـذه السـلع والخـدمات قـد                
يختص بغير الفقراء، مثل بنزين السيارات الخصوصية في معظم البلدان الإسـلامية،            

ــاء في بلــدان إســلامية كــثيرة   ــذلك، فــإن.ونحــوه الهــاتف، وكــذلك الكهرب  المعيــار  ل
ــات الســعرية هــو    الشــرعي يقتضــي أن يكــون   الضــابط الأول في سياســات الإعان

اختيار السلع المعانـة بحيـث يتحقـق وصـول الإعانـة للفقـراء في سـداد حاجـاتهم                   
    .الأساسية

إن تحقيق مبدأ العدالة التوزيعية القائل بأن لا يختص الأغنيـاء بمنـافع مـن الخـدمات                   -2
الضابط الثاني في سياسات الإنفـاق علـى        يقتضي أن يكون    الحكومية دون الفقراء    

ــة       ــا بحيــث تتناســب المعون ــات والتغــيير فيه ــد الإعان ــات الســعرية هــو تحدي الإعان
 فإعانـة سـعر الكهربـاء تنعـدم، أو تنقلـب إلى         .عكسيا مـع اسـتعمال الأغنيـاء لهـا        

تهلاك  إذا تجــاوز الاســتهلاك مقــدارا معينــا يعتــبر مــن اس ــSurchargeزيــادة ســعرية 
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ــتعملت الكهربـــاء لأهـــداف مثـــل إنـــارة المســـابح والحـــدائق    الأغنيـــاء، أو إذا اسـ
  .الخاصة، وما يشبه ذلك من أنواع الاستهلاك التي يختص فيها غير الفقراء

ــة           -3 ــويلي للنفق ــى المصــدر التم ــبيرة عل ــة ك ــق أهمي ــك أن الشــريعة تعل يضــاف إلى ذل
 .ال منافع وإعانات مباشرة للأفرادالحكومية، وبخاصة فيما يتعلق بما يقصد به إيص    

ولدينا في التراث الإسلامي الذي أشرنا له في القسم الأول من هذه الورقـة مـا يـدل                
على أن العطايا والمنح الحكوميـة كانـت مـن الإيـرادات الحكوميـة غـير المخصصـة،         
نحو الخراج وسائر الإيرادات المتحصلة من الأمـلاك العامـة، وعشـور التجـارة، ومـا                

 وإذا كانت الشريعة تبيح تمويل الإنفاق على الإعانات .به ذلك من إيرادات عامة  يش
 وإذا كـان   .)لأنها بمثابة توزيع عيني بـدل التوزيـع النقـدي         (السعرية للفقراء من الزكاة     

ــى         ــاق عل ــل الإنف ــى النــاس لتموي ــول بجــواز فــرض الضــرائب عل ــاء مــن يق مــن الفقه
 فإن الإعانات السعرية لغير الفقراء ينبغي       الوظائف الأساسية للحكومة الإسلامية،   

أن يكون تمويلها من مصادر الإيـرادات العامـة غـير المخصصـة وغـير الضـريبية، أي             
  وبالتـالي فـإن    .من أنواع خراج الأملاك العامة، نحو عوائد البترول والمعـادن الأخـرى           

ات  في سياسات الإعانات السـعرية الـتي لا تخصـص لسـداد الحاج ـ             الثالث الضابط
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ــة غــير    الأساســية للفقــراء هــو أن يكــون    ــرادات العام ــويلي مــن الإي مصــدرها التم
  .وبشكل محدد أن لا يكون المصدر زكويا ولا ضريبياالمخصصة 

  استعمال سياسات الإنفاق العام في محاربة التضخم 
إذا لاحظنا أن معظم أحوال التضخم تعـني أن حجـم الإنفـاق في المجتمـع يزيـد عـن                        

والخدمات المتوفرة، وذلك بغض النظر أسباب التضخم، فإن تقليل الإنفاق العـام     حجم السلع   
يساعد، على العموم، في الحـد مـن الضـغط التضـخمي، لأنـه يـنقص مـن الطلـب علـى السـلع                    

 ولكن من المهم جدا النظر إلى أنواع النفقـات العامـة الـتي يـتم     .95والخدمات المتاحة في المجتمع     
ياسة الإنفاق العام في محاربة التضخم، بالنظر إلى عدة اعتبـارات     تخفيضها عند استخدام س   

  ..داخلية وخارجية
فالإنفاق التنمـوي علـى مشـروعات البنيـة الأساسـية يـؤدي إلى زيـادة الـدخول مـع                        

ــاج        ــه بإنت ــاج المحلــي، بمــا يتناســب مــع طــول فــترة نضــوج المشــروع وبدئ ــادة في الإنت ــأخر الزي ت
 وكذلك الإنفاق على المشـروعات التنمويـة الأخـرى       . المرجوة منه  التدفقات السلعية والخدمية  

  .ذات الإنتاج السلعي والخدمي مما يتأثر بفترة التأسيس والإعداد لبدء الإنتاج

                                                           
فاذا كان التمويل عن طريق إصدار النقود، فإن تـاثير          .  مع ملاحظة أن لطريقة تمويل الإنفاق العام دور كبير بالنسبة لعلاقته بالتضخم              95

  . الإنفاق العام على التضخم يكون أشد مما لو كان عن طريق الاقتراض الداخلي
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وكذلك يختلف تأثير الإنفاق العام على التضـخم حسـب الجـزء مـن الإنفـاق الـذي                      
يـة، فيقـل تـأثير الإنفـاق العـام علـى       يتم في السوق المحليـة مقارنـا مـع مـا يـتم في السـوق الخارج         

  .التضخم كلما كبر المضمون الخارجي من الإنفاق العام
ومن جهـة أخـــرى، فـان الإنفـاق العـام الهـادف إلى إغاثـة الفقـراء ورعايتـهم يعتـبر                          

تضــخميا، علــى الــرغم مــن الحاجــة إليــه مــن منطلقــات العدالــة وحقــوق الإنســان، في معظــم  
عل التراجع عنه صعبا جدا من الوجهتين الشرعية والاجتماعية، مما         الأمر الذي يج  . الأحيان

يستدعي التفكير في أسلوب عبقـري يقـوم علـى الإبقـاء علـى الرعايـة الاجتماعيـة الضـرورية                    
 علـى بسـاطته،     - ولعل النموذج الزكـوي في ذلـك         .دون التضحية بالسياسة الكابحة للتضخم    
ع الأسـاس لهـذا الأسـلوب العبقـري المطلـوب، ألا            وكونه بدهيا جدا لأنه من دين الفطرة، يض ـ       

 ممـا يقلـل الآثـار       .وهو أن يتم تمويل الرعاية الاجتماعية الاقتصادية للفقـراء مـن أمـوال الأغنيـاء              
التضخمية لنفقات الرعاية الاجتماعية، إلى درجة الصفر، أو قريبا جدا منها، بسبب تمويلها             

 مـن ذلـك     .النصوص والآثار مـا يؤكـد هـذا المعنـى          ولعل في بعض     .الكامل من أموال الأغنياء،   
والأثر المنسوب إلى علـي  " تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم   "الحديث المعروف أن الزكاة     

  .بن أبي طالب أنه ما جاع الفقراء إلا بتقصير من طرف الأغنياء
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ــة            ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــن نفق ــل الكــثير م ــار في تموي ــق هــذا المعي  -وإن في تطبي
ــاء والمــاء       ــات الســعرية للســلع الأساســية والخــدمات العامــة بمــا فيهــا الكهرب وبخاصــة الإعان

 مـا سـيخفف مـن الآثـار التضـخمية           -والهاتف والنظافة والصحة والتعليم وغير ذلك كـثير         
  .لهذا النوع من النفقات إلى حدود بعيدة جدا


